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الرقابة البرلمانية في موريتانيا
 بين التأسيس الدستوري ومحدودية الفعالية

د. محمد عبد الجليل الشيخ القاضي

رئيس مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية

أستاذ قانون عام متعاون بجامعة نواكشوط وبالمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء

ملخص الدراسة 
ــم  ــتقراء أه ــة اس ــذه الدراس ــاول ه تح
الضابطــة  الدســتورية  المقتضيــات 
مكنهــا  التــي  الدســتورية  للوســائل 
مــن  الموريتــاني  الدســتوري  المــرع 
البرلمــان لمراقبــة الحكومــة، ســواء في 
ذلــك الوســائل التــي يترتــب عنهــا 
ــة  ــية للحكوم ــؤولية السياس ــارة المس إث
) مســألة الثقــة، وملتمــس الرقابــة( 
المثــرة  غــر  الأخــرى  الآليــات  أو 
ــئلة  ــل الأس ــية مث ــؤولية السياس للمس
والتحقيقــات  والكتابيــة  الشــفهية 
الراســة  تســتعرض  كــا  البرلمانيــة. 
والإجــراءات  المســاطر  مختلــف 
الوســائل  هــذه  لتفعيــل  الضابطــة 

عليــه  تنــص  لمــا  وفقــا  الرقابيــة 
مقتضيــات الدســتور وأحـــــــــــكام 
النـــــــــــــظام الداخلـــــي للبرلمان 

الوطنيــة(. الجمعيــة   (
الدراســة  تتيــع  ذلــك  عــاوة عــى 
الدســتورية  الإشــكالات  مختلــف 
المصاحبــة لتفعيــل البرلمــان لتقنيــات 
ــض  ــدم بع ــا تق ــة. ك ــه الرقابي وظائف
الإحصائيــات المؤسســة عــى المعطيــات 
ــاني  ــابي البرلم ــل الرق ــن العم ــرة ع المتوف
البرلمانيــة  التحقيــق  لحــان  وتجــارب 
ــأة  ــذ نش ــا من ــج تحقيقاته ــآلات نتائ وم
ــرار  ــن إق ــق ع ــاني المنبث ــان الموريت البرلم
المعــدل   1991 يوليــو   20 دســتور 

والنافــذ حاليــا. 
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ظــل  في  أنــه  إلى  الدراســة  وتخلــص 
تأثــر المــرع الدســتوري الموريتــاني 
بهــا  جــاء  التــي  البرلمانيــة  بالعقلنــة 
 1958 لســنة  الفرنــي  الدســتور 
ــد  ــرز بعــض مظاهرهــا في تعقي ــي ت الت
مســاطر إثــارة الوســائل الرقابيــة المثــرة 
للمســؤولية السياســية للحكومــة، فإنــه 
ــل  ــة العم ــان لمراقب ــام البرلم ــق أم لم يب
الحكومــي ســوى التكثيــف مــن اللجوء 
إلى الأســئلة الشــفوية والكتابيــة الموجهة 
ــان  ــكيل لج ــة وتش ــاء الحكوم إلى أعض
والإجــراءات  الأعــال  في  للتحقيــق 
بالسياســات  المتعلقــة  الحكوميــة 
ــر  ــض النظ ــة. وبغ ــة في الدول العمومي
عــن ضعــف تأثــر  الوســائل غــر 
ــا  ــف أنماطه ــؤولية بمختل ــرة للمس المث
تجــاوب  لعــدم  فعاليتهــا  ومحدوديــة 
الحكومــة مــع الكثــر منهــا، فإنهــا تظــل 
ــة  ــى دينامي ــا ع ــا عملي ــاس دلي بالأس

ــان. ــة والبرلم ــن الحكوم ــة ب العلاق

الكلــات المفتاحيــة: البرلمــان – الرقابــة – 
ــتور -موريتانيا  الدس

بــن  موريتانيــا  في  البرلمانيــة  الرقابــة 
ومحدوديــة  الدســتوري  التأســيس 

ليــة لفعا ا
أن  الباحثــن  مــن  الكثــر  يــرى 
الدســاتير المتأثــرة بالعقلنــة البرلمانيــة 
ــة  ــال الوظيف ــا« في مج ــت »انقلاب أحدث
الأصــل  في  هــي  التــي  التشريعيــة، 
ــو  ــان، وه ــري للبرلم ــاص ح اختص
ــة  ــت الحكوم ــه أن أصبح ــج عن ــا نت م
هــي » المــرع الأصــي« والبرلمــان هــو 
»المــرع الاســتثنائي«، وهــو مــا جعــل 
هــذا الأخــر يــكاد يفقــد دوره الريــادي 
ــإن  ــالي ف ــي؛ بالت ــل التشريع في المسلس
الــدور الأســاسي الــذي أصبــح يمارســه 
ــة  ــائل الرقاب ــل وس ــو تفعي ــان ه البرلم

ــي.  ــل الحكوم ــى العم ع
الأنظمــة  نصــت  الإطــار  هــذا  وفي 
الدســتورية عــى العديــد مــن الوســائل 
للبرلمــان  يمكــن  التــي  الدســتورية 
الحكومــة  لمراقبــة  إليهــا  اللجــوء 
بــن  الفقــه  ويصنفهــا  ومســاءلتها، 
الوســائل التي تثير المســؤولية السياســية 
للحكومــة، ووســائل أخــرى تتمثــل 
أساســا في الأســئلة البرلمانيــة ولا يترتب 
عــن اســتعمالها إثــارة مســؤولية الحكومة 

أمــام البرلمــان)1(.
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القانــون  فقهــاء  يعــرف  عمومــا 
بأنــه  البرلمــاني  الســؤال  الدســتوري 
وســيلة مــن حــق أي عضــو مــن أعضاء 
ــات  ــب إيضاح ــتعمالها لطل ــان اس البرلم
او استفســارات مــن الــوزراء بشــأن 
مســألة معينــة. وقــد يكــون هــدف 
ــر  ــت نظ ــو لف ــؤال ه ــن الس ــب م النائ

الوزيــر إلى قضيــة معينــة)2(.
تهــدف الدراســة إلى اســتعراض مختلــف 
التــي  السياســية  الرقابــة  وســائل 
دســرها المــرع الدســتوري الموريتــاني 
ــان  ــن البرلم ــدى تمك ــى م ــوف ع للوق
الموريتــاني3 مــن القيــام بــدور فعــال 
في مراقبــة العمــل الحكومــي وتقييــم 
مقابــل  في  العموميــة،  السياســات 
ماتتمتــع بــه الســلطة التنفيذيــة برأســيها 
ــن  ــة( م ــة والحكوم ــس الجمهوري )رئي
وســائل وآليــات دســتورية تتدخــل 
بهــا في عمــل البرلمــان ومختلــف مســاطر 

العمليــة التشريعيــة.
تتمحــور المشــكلة البحثيــة للدراســة 
في معرفــة طبيعــة الوســائل الدســتورية 
الموريتــاني  البرلمــان  يملكهــا  التــي 
ــا في  ــدى فعاليته ــة وم ــة الحكوم لمراقب
تقييــم العمــل الحكومــي. هــذه المشــكلة 
المرجعيــات  اســتعراض  تتطلــب 

الدســتورية والقانونيــة المؤطــرة للرقابــة 
موضــوع  يطرحــه  ومــا  البرلمانيــة 
ــة  ــذه الرقاب ــاط ه ــض أن ــتورية بع دس
ــتوري  ــه الدس ــول أساس ــدل ح ــن ج م
مــن جهــة، ثــم معرفــة حصيلــة تفعيــل 
والنتائــج  الوســائل  لهــذه  البرلمــان 
المترتــب عــن معطياتهــا ســواء عــى 
مســتوى اســتقرار الحكومــة أو مــن 
حيــث أدائهــا لمهامهــا مــن جهــة أخــرى 
تفرضــه  مــا  مــع  تجاوبهــا  ،ومــدى 
ــدد. ــذا الص ــتورية به ــات الدس المقتضي
باســتقراء مضامــن الدســتور الموريتــاني 
لســنة 1991المراجــع ســنوات 2006-
المــرع  أن  نجــد  و2017   2012
الدســتوري صنــف وســائل الرقابــة 
ــب  ــات يترت ــات وآلي ــة إلى تقني البرلماني
عــن اســتعمالها مــن طــرف البرلمــان 
ــة  ــية للحكوم ــؤولية السياس ــارة المس إث
رقابيــة  ووســائل  الأول(،  )المحــور 
أخــرى غــر مثــرة لمســؤولية الحكومــة 
)المحــور الثــاني(، وهــو مــا يتطلــب 
معالجــة مختلــف أنــاط الرقابــة البرلمانيــة 
ــذه  ــة له ــكلة البحثي ــى المش ــة ع للإجاب

ــة. الدراس
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المحــور الأول: الوســائل الرقابيــة المثــرة 
للمســؤولية السياســية للحكومة)4(

وســائل  مــن  النــوع  هــذا  يعــرف 
الرقابــة البرلمانيــة بأنــه اســتعمال البرلمــان 
ــة  ــرض الحكوم ــات تع ــات وتقني لآلي
ــي عــن ممارســة أعمالهــا  للتوقــف النهائ
ــى  ــت ع ــان التصوي ــتطاع البرلم إذا اس
ملتمــس الرقابــة أو تمكــن مــن ســحب 
الســلبي  بالتصويــت  وذلــك  الثقــة، 
ــح  ــي او التصري ــج الحكوم ــى البرنام ع

ــص)5(. ــى ن ــة ع ــي او الموافق الحكوم
وتعتــر المســؤولية السياســية احــد أهــم 
أركان النظــام البرلمــاني، وتجــد جذورهــا 
في التجربــة البرلمانيــة البريطانيــة، والتــي 
ــة)6(،  ــؤولية الجنائي ــن المس ــورت ع تط
يخــول  العمــوم  مجلــس  كان  حيــث 
لنفســه حــق اتهــام الــوزراء والموظفــن 

ــاة)7( . ــامين والقض الس
الدســتوري  المــرع  نظــم  وقــد 
ــية في أول  ــؤولية السياس ــاني المس الموريت
ــنة 1959)8(  ــاد س ــه الب ــتور عرفت دس
ــتور 1991  ــا دس ــه. أم ــادة 38 من في الم
الســاري بــه العمــل الآن في البــاد، 
فنصــت المــادة 43 منــه )ف4( عــى 
أن الحكومــة مســؤولة أمــام البرلمــان 
ــراءات  ــا للإج ــروط وطبق ــب ال حس

ــن 74 و75  ــا في المادت ــوص عليه المنص
المســؤولية  الدســتور. وتســمى  مــن 
 « ب  المــادة  هــذه  في  إليهــا  المشــار 
المســؤولية السياســية«. وقــد عرفهــا 
ــطرة وأداة  ــا مس ــتوري بأنه ــه الدس الفق
ــرف  ــن ط ــة م ــة الحكوم ــة لمراقب قانوني
تكرســه  مــا  أســاس  عــى  البرلمــان 
الوثيقــة الدســتورية)9( في هــذا المجــال.
ــة  ــية للحكوم ــؤولية السياس ــار المس وتث
بواســطة إحــدى آليتــن: مســألة الثقــة، 
أي اســتخدام الحكومــة مســؤوليتها أمام 
البرلمــان للتصويــت عــى برنامــج او 
ــرع الأول(، أو  ــام )الف ــياسي ع ــان س بي
بواســطة ملتمــس رقابــة مثــار مــن قبــل 

ــاني(. ــرع الث ــان) الف البرلم
أولا: مسألة الثقة

ــادة 74  ــن الم ــة م ــرة الثاني ــت الفق نص
مــن الدســتور الموريتــاني عــى أنــه » 
يســتخدم الوزيــر الأول، بعــد مداولات 
ــة  ــؤولية الحكوم ــوزراء، مس ــس ال مجل
عنــد الاقتضــاء، أمــام الجمعيــة الوطنيــة 
حــول برنامــج أو بيــان ســياسي عــام«.
ــان  ــاء البرلم ــة أعض ــت أغلبي وإذا صوت
الســياسي  البيــان  او  البرنامــج  ضــد 
المعــروض أمامــه فــإن ذلــك يــؤدي 
للحكومــة.  الفوريــة  الاســتقالة  إلى 
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وتحســب فقــط الأصــوات المناوئــة)10(. 
أو  التصويــت  عــن  الممتنعــون  أمــا 
ــر  ــان فتعت ــاء البرلم ــن أعض ــون م الغائب
ــان  ــج او البي ــدة للبرنام ــم مؤي أصواته
الســياسي الــذي عرضتــه الحكومــة.

بالإضافــة إلى ذلــك يمكــن للوزيــر 
الأول أن يســتخدم مســؤولية الحكومــة 
أمــام الجمعيــة الوطنيــة للتصويــت عــى 
ــص  ــر الن ــة، يعت ــذه الحال ــص. وفي ه ن
ــت  ــم التصوي ــا لم يت ــه م ــا علي مصادق
ــع  ــدم في الأرب ــة مق ــس رقاب ــى ملتم ع
ــة)11(،  ــاعة اللاحق ــن )24( س والعشري
مــع مراعــاة توافــر الــروط المنصــوص 
المــادة  مــن  الأولى  الفقــرة  في  عليهــا 
ــة  ــذه الحال ــه في ه ــاه )75(، أي أن أع
أعضــاء  بأغلبيــة  التصويــت  يتــم 
ــة  ــت أغلبي ــة. وإذا كان ــة الوطني الجمعي
لملتمــس  مؤيــدة  النــواب  أصــوات 
ــة فيترتــب عــى ذلــك الاســتقالة  الرقاب
الفوريــة للحكومــة. أمــا الممتنعــون 
ــن  ــوا ع ــن تغيب ــت أو الذي ــن التصوي ع
ــر  ــص فتعت ــى الن ــراع ع ــة الاق جلس
ــس  ــن لملتم ــداد المناوئ ــم في ع أصواته

ــة. الرقاب

ــن 74  ــات المادت ــال مقتضي ــن خ وم
ــي: ــا ي ــظ م ــاه يلاح و75 أع

الحكومــة  مســؤولية  تعريــض  −أن 
ــادرة  ــون بمب ــة يك ــألة الثق ــطة مس بواس
مــن الحكومــة نفســها، وذلــك إمــا 
عــن طريــق اســتخدام مســؤوليتها أمــام 
البرلمــان بواســطة عــرض برنامــج او 
ــى  ــراع ع ــام أو الاق ــياسي ع ــان س بي

ــص؛ ن
ــيلة  ــأ إلى وس ــر الأول لا يلج −أن الوزي
ــداول  ــم الت مســألة الثقــة إلا بعــد أن يت
بشــأنها في مجلــس الــوزراء، ويــرأس 

ــة)12(؛ ــس الجمهوري ــر رئي ــذا الأخ ه
الحكومــة،  مــن  الثقــة  ســحب  −إن 
ــت  ــم إلا بتصوي ــة، لا يت ــذه الحال في ه

أغلبيــة نــواب الجمعيــة الوطنيــة؛
−في حــال ســحب الثقــة مــن الحكومــة، 

ــة  ــتقالتها بصف ــك اس ــى ذل ــب ع يترت
ــورا. ــة ف جماعي

الدســتوري  المــرع  أن  ويلاحــظ 
الموريتــاني نظــم مســألة الثقــة عــى نحــو 
ــي  ــتور الفرن ــرر في الدس ــو مق ــا ه م
ــادة  ــص الم ــل إن ن ــنة 1958)13(، ب لس
يــكاد  الموريتــاني  الدســتور  مــن   75
يكــون نقــا حرفيــا للــادة 49 مــن 
الدســتور الفرنــي لســنة 1958)14(.
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خلاصــة القــول، إنــه بالرغــم مــن 
أهميــة آليــة مســألة الثقــة في كبــح جمــاح 
ــإن  ــان ف ــى البرلم ــي ع ــوذ الحكوم النف
فعاليتهــا تظــل، في الغالــب محــدودة 
وضعيفــة التأثــر، لأنهــا مرتبطــة بــإرادة 
الحكومــة. لذلــك فــإن اســتخدام هــذه 
الوســيلة لا تلجــأ إليــه الحكومــة إلا إذا 
كانــت متأكــدة مــن حصولهــا عــى دعم 
ــة  ــا في حال ــان. أم ــاء البرلم ــة أعض أغلبي
عــدم توفرهــا عــى هــذه الأغلبيــة فإنهــا 
لا تجــازف بتعريــض مســؤوليتها خشــية 
ــة  ــحب الثق ــك س ــن ذل ــب ع أن يترت
منهــا)15(، وبالتــالي تقديــم اســتقالتها 

ــة . ــس الجمهوري ــورا لرئي ف
ثانيا: ملتمس الرقابة)16(:

يعتــر ملتمــس الرقابــة الأداة الثانيــة 
السياســية  المســؤولية  لتحريــك 
ــان)17(،  ــن البرلم ــادرة م ــة بمب للحكوم
ــه  ــت علي ــم التصوي ــا إذا ت ــال م وفي ح
مــن قبــل البرلمــان بالنســبة المطلوبــة 
إســقاط  عنــه  فيترتــب  دســتوريا 
ملتمــس  تقنيــة  أن  غــر  الحكومــة. 
ــر في  ــالي المدس ــكلها الح ــة في ش الرقاب
العديــد مــن الأنظمــة الدســتورية لم 
يكــن هــو النمــط الســائد قبــل العقلنــة 
منظمــة  تكــن  لم  حيــث  البرلمانيــة، 

والشــكلية.  القانونيــة  الناحيــة  مــن 
وبموجــب الآليــات والمفاهيــم الجديــدة 
ــي  ــة الت ــة البرلماني ــي أحدثتهــا العقلن الت
أرســى دعائمهــا الدســتور الفرنــي 
مــن  مجموعــة  ســارعت   ،1958
ــة  ــروط القانوني ــد ال ــدول إلى تحدي ال
والإجــراءات الشــكلية لطــرح ملتمــس 
الرقابــة مــن لــدن أعضــاء البرلمــان)18(. 
الدســتوري  المــرع  نظــم  فكيــف 
الموريتــاني تقنيــة ملتمــس الرقابــة في 

1991؟ دســتور 
مــن  و5  و4   3 الفقــرات  تناولــت 
ــتور 1991 شروط  ــن دس ــادة 74 م الم
تقديــم ملتمــس الرقابــة، فنصــت عــى 
ــن في  ــة أن تطع ــة الوطني ــه« للجمعي ان
ــى  ــت ع ــة بالتصوي ــؤولية الحكوم مس
ــس  ــرط في ملتم ــة. ويش ــس رقاب ملتم
رقابــة مقــدم مــن طــرف أحــد النــواب 
العنــوان  هــذا  بالتصريــح  أن يحمــل 
ــس  ــل الملتم ــه، ولا يقب ــع صاحب وتوقي
ــث )3/1(  ــع ثل ــل توقي إلا إذا كان يحم
أعضــاء الجمعيــة الوطنيــة عــى الأقــل. 
ثــان  بعــد  إلا  التصويــت  يقــع  لا 
إيــداع  مــن  ســاعة   )48( وأربعــون 
ــة«)19(. ــس الرقاب ــة او ملتم ــألة الثق مس
مضامــن  تفكيــك  خــال  ومــن 
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ــظ  ــادة 74 يلاح ــرات الم ــات فق مقتضي
الموريتــاني،  الدســتوري  المــرع  أن 
ــان إلى  ــوء البرلم ــورة لج ــه لخط إدراكا من
تحريــك المســؤولية السياســية للحكومــة 
بواســطة ملتمــس رقابــة، لمــا قــد يترتب 
عنــه مــن عــدم اســتقرار الحكومــة، فقد 
أحــاط اللجــوء إلى تقديــم ملتمــس 
يمكــن  الــروط  مــن  بمجموعــة 

إجمالهــا في الآتي:
ــة  ــس الرقاب ــرح ملتم ــون مق − أن يك
بـــ  يحمــل توقيــع صاحبــه ومعنــون 

»ملتمــس رقابــة«؛
ملتمــس  مقــرح  توقيــع  يتــم  أن   −
الرقابــة مــن لــدن ثلــث )3/1( نــواب 

ــل)20(؛ ــى الأق ــة ع ــة الوطني الجمعي
مقــرح  توقيــع  بعــد  وحتــى   −

الملتمــس مــن قبــل ثلــث النــواب، فــإن 
ــى  ــا حت ــى معلق ــأنه يبق ــت بش التصوي
بعــد مــي 48 ســاعة مــن تاريــخ 
إيداعــه. وهــي مــدة تســمح للحكومــة 
ومؤيديهــا بإجــراء الاتصــالات اللازمــة 
قصــد ضــان إخفــاق الاقــراح، وذلــك 
عــن طريــق إقنــاع المتردديــن بالوقــوف 
ــد  ــت ض ــة بالتصوي ــب الحكوم إلى جان

ــة)21(. ــس الرقاب ــرح ملتم مق
ــس  ــرح الملتم ــن مق ــج ع ــي ينت − ولك

اســتقالة الحكومــة يجــب أن يصــوت 
عليــه أغلبية أعضــاء البرلمــان؛ والأغلبية 
المطلوبــة هنــا تحســب عــى أســاس 
مجمــوع الأعضــاء الذيــن تتألــف منهــم 
الجمعيــة الوطنيــة )أي العــدد الــكلي 
لمجمــوع النــواب(، وليــس على أســاس 
أن  ذلــك  عنهــا،  المعــر  الأصــوات 
أصــوات النــواب الغائبــن والحاضريــن 
الذيــن امتنعــوا عــن التصويــت تحســب 
في هــذه الحالــة أصواتــا مناوئــة لمقــرح 
ــر في  ــي تعت ــة)22(، وبالت ــس الرقاب ملتم
صالــح الحكومــة، أي في عِــداد المؤيدين 

ــا. ــاشرة مهامه ــتمرارها في مب لاس
− إذا تــم رفــض ملتمــس الرقابــة، فــا 
يمكــن للنــواب الذيــن وقعــوا عليــه أن 
يتقدمــوا باقــراح ملتمــس رقابــة جديد 
ــا إذا  ــة م ــدورة، إلا في حال ــس ال في نف
مســؤولية  الأول  الوزيــر  اســتخدم 
البرلمان)الجمعيــة  أمــام  الحكومــة 
الوطنيــة( للتصويــت عــى نــص. ففــي 
هــذه الحالــة يمكــن للجمعيــة الوطنيــة 
ــد  ــة ض ــس رقاب ــى ملتم ــوت ع أن تص
الحكومــة دون مراعــاة هذا الــرط)23(.
وفي حــال تــم التصويــت عــى ملتمــس 
يتحتــم  المطلوبــة  بالأغلبيــة  الرقابــة 
اســتقالتها  تقــدم  أن  الحكومــة  عــى 
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ــا  ــر أنه ــة. غ ــس الجمهوري ــورا لرئي ف
تظــل تســر الأعــال الجاريــة إلى أن 
يعــن رئيــس الجمهوريــة وزيــرا أول 

جديديــن)24(. وحكومــة 
الدســتوري  المــرع  اســتقى  وقــد   
الموريتــاني معظــم الأحــكام المتعلقــة 
بتقنيــة ملتمــس الرقابــة مــن نظــره 
تحديــد  في  اختلفــا  وإن  الفرنــي، 
ــواب  ــن الن ــه م ــوب توقيع ــدد المطل الع
لإمكانيــة تقديــم مقــرح الملتمــس. 
ــع  ــرط توقي ــاني اش ــتور الموريت فالدس
ثلــث نــواب الجمعيــة الوطنيــة، في حــن 
ــط،  ــرط، فق ــي اش ــتور الفرن أن الدس
توقيــع عــر )10/1( أعضــاء الجمعيــة 

ــل)25(. ــى الأق ــة ع الوطني
تقــدم  مــا  خــال  ومــن  وهكــذا، 
اســتخدام  خطــورة  مــدى  يتضــح 
البرلمــان آليــة ملتمــس الرقابــة عــى 
قيــد  ولذلــك  الحكومــة،  اســتقرار 
المــرع الدســتوري في أغلــب الدســاتير 
ــة  ــة ممارس ــة البرلماني ــت العقلن ــي تبن الت
ــن  ــة م ــة بمجموع ــة الرقابي ــذه التقني ه
الــروط تجعــل مــن الصعــب ســحب 
الثقــة مــن الحكومــة بواســطة اســتعمال 

ــان. ــل البرلم ــن قب ــلوب م ــذا الأس ه
مهــا يكــن فــإن الجــزاء الســياسي، 

عــر  الحكومــة  إســقاط  في  المتمثــل 
ــواء  ــية، س ــؤولية السياس ــات المس تقني
كان ذلــك ناتــج عــن تحريــك هــذه 
البرلمــان  مــن  بمبــادرة  المســؤولية 
)ملتمــس الرقابــة( أو الحكومــة نفســها 
)طــرح مســألة الثقــة(، يبقــى ذلــك 
الحكومــة  قــدرة  عــدم  عــى  دليــل 
ــة  ــؤون العام ــيير الش ــة تس ــى مواصل ع
للبــاد)26(. ذلــك أن تحريــك آليــات 
يعنــي  السياســية  المســؤولية  إثــارة 
ــق  ــجام والتواف ــاب الانس ــار غي باختص
بــن الحكومــة والأغلبيــة البرلمانيــة.
ــل  ــن التأصي ــة ب ــس الرقاب ــا: ملتم ثالث
الدســتوري وتعقيــد إجــراءات التفعيــل
إن المتتبــع للمســار الســياسي الموريتــاني 
ــو 1991،  ــرار دســتور 20 يولي ــذ إق من
ــة  ــتعمال تقني ــات اس ــر آلي ــذي دس ال
ــان  ــظ أن البرلم ــة، يلاح ــس الرقاب ملتم
الموريتــاني لم يســبق أن لجــأ إلى اســتعمال 
هــدد  أو  الرقابيــة،  الوســيلة  هــذه 
لإســقاط  اســتخدامها  إلى  باللجــوء 
الحكومــة، باســتثناء مــا حــدث خــال 
رئيــس  بــن  العلاقــة  توتــر  فــرة 
ولــد  ســيدي  الأســبق  الجمهوريــة 
الشــيخ عبــد الله والأغلبيــة البرلمانيــة 
الداعمــة لــه، والتــي بــدأت إرهاصــات 
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ــة  ــهر الخمس ــور في الأش ــا تتبل جذوره
ــتمر  ــذي اس ــه ال ــن حكم ــرة م الأخ
ــط،  ــهرا فق شـر(16) ش �ـتة ع �ـا س زه
وقــد نجــم عــن هــذه الأزمــة نــوع 
مــن عــدم الاســتقرار الحكومــي حيــث 
شــهدت الحكومــة تغييريــن في أقــل مــن 

شــهرين)27(.
التــي  التغيــرات  مختلــف  ورغــم 
شــهدتها هيكلــة تلــك الحكومــات فقــد 
ظلــت دون المســتوى الــذي يلبــي رغبــة 
أصــا  الداعمــة  البرلمانيــة  الأغلبيــة 
ــل  ــد الله، ب ــيخ عب ــد الش ــس ول للرئي
هــدد النــواب في نهايــة المطــاف بســحب 
الأول  الوزيــر  حكومــة  مــن  الثقــة 
ــدءوا  ــة، وب ــف الثاني ــد الواق ــي ول يح
ــس  ــرح ملتم ــم مق ــراءات تقدي في إج
ــد  ــس ول ــن الرئي ــة م ــة. ومحاول الرقاب
حجــب  تفــادي  الله  عبــد  الشــيخ 
البرلمــان الثقــة عــن حكومتــه، الأخــرة، 
ــوم  ــه خطــاب إلى الشــعب ي قــرر توجي
7/2/ 2008، وصرح فيــه بأنــه قــد 
يلجــأ إلى اســتخدام حقــه الدســتوري في 
حــل البرلمــان إذا لم يتراجــع النــواب عن 
ســعيهم لحجــب الثقــة عــن الحكومــة، 
غــر أن الانقــاب الــذي حــدث في 
ــة  ــل بنهاي ــت 2008 عج ــن أغش 06 م

ــد الله. ــيخ عب ــد الش ــس ول ــم الرئي حك
ومــن الوســائل التــي تترتــب عنهــا 
ــت  ــية التصوي ــؤولية السياس ــارة المس إث
ــة  ــح الثق ــي لمن ــج الحكوم ــى البرنام ع
أو عدمهــا للحكومــة، باعتبــار هــذا 
التصويــت هــو الــذي يترتــب عنــه 
الميــاد القانــوني للحكومــة. وقــد نظــم 
المــرع الدســتوري آليــة التصويــت 
البرلمــاني أو مــا يســمى بـ«التنصيــب 
ــتور  ــن الدس ــادة 42 م ــاني« في الم البرلم
ــراءات  ــى أن الإج ــص ع ــدة( ون )جدي
التــي تنظمهــا هــي نفســها الإجــراءات 
الناظمــة لآليتــي طلــب الثقــة وملتمــس 
الرقابــة، والمنصــوص عليهــا في المادتــن 
74 و75 اللتــان ســبقت الإشــارة إليهــا 

ــاه. أع
المحور الثاني: الوسائل الرقابية غير 

المثيرة للمسؤولية
في ظــل الصعوبــات والتعقيــدات التــي 
تعــرض اســتعمال البرلمــان لآليــات 
إثــارة المســؤولية السياســية، ســواء كان 
ــق  ذلــك بواســطة مســألة الثقــة او طري
ــان  ــام البرلم ــد أم ــة، لم يع ــس رقاب ملتم
طــرح  إلى  المكثــف  اللجــوء  ســوى 
خاصــة،  منهــا  الشــفوية  الأســئلة، 
ــام  ــاني أم ــو البرلم ــح العض ــث أصب بحي
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ــوى  ــغ س ــاطر لا يبل ــك المس ــد تل تعق
للحكومــة)28(  المواطنــن  تظلــات 
ــب  ــي في الغال ــئلة، والت ــطة الأس بواس
يترتــب عنهــا نقــاش مســتفيض حــول 

السياســة العامــة. 
ــة  ــي للجمعي ــام الداخ ــتقراء النظ وباس
ــئلة  ــف الأس ــه صن ــح أن ــة يتض الوطني
)أولا(  شــفوية  أســئلة  صنفــن:  إلى 
وإلى  ثانيــا(.   ( كتابيــة  وأخــرى 
ــة  ــيلة ثاني ــاك وس ــئلة، هن ــب الأس جان
ــع  ــا لجم ــوء إليه ــان اللج ــكان البرلم بإم
في  )ثالثــا(  والتحقيــق  المعلومــات 
ــة  ــر الريب ــي تث ــة الت ــطة الحكومي الأنش
ــا  ــكل لجان ــالي يش ــه، بالت ــك لدي والش

لهــذا الغــرض.
أولا: لأسئلة الشفهية

ــاني  ــتوري الموريت ــرع الدس ــاول الم تن
ــرة  ــة في الفق ــئلة البرلماني ــوع الأس موض
الثالثــة مــن المــادة 69 مــن دســتور 
1991. حيــث نصــت هــذه الفقــرة على 
مــا يــي: »تخصــص جلســة كل أســبوع 
ــة  ــاء الجمعي ــئلة أعض ــبقية لأس وبالأس

ــة«)29(. ــة الحكوم ــة وأجوب الوطني
ضمــن  توجــد  المقتضيــات  ونفــس 
المــادة  مــن   )6( السادســة  الفقــرة 
48 مــن الدســتور الفرنــي 1958، 

المعــدل، التــي نصــت عــى انــه تخصص 
ــبوعيا،  ــل أس ــى الأق ــدة ع ــة واح جلس
تعطــى الأولويــة فيهــا لأســئلة أعضــاء 

ــا. ــة عليه ــة الحكوم ــان وأجوب البرلم
وتأثــرا مــن الدســتور الموريتــاني بنظــره 
ــي  ــئلة الت ــواع الأس ــن أن ــي لم يب الفرن
ــاء  ــى أعض ــا ع ــواب طرحه ــن للن يمك
الحكومــة، وإنــا تــرك التفصيــل في ذلك 
ــة،  ــة الوطني ــي للجمعي ــام الداخ للنظ
الأســئلة  الأخــر  هــذا  وصنــف 
البرلمانيــة إلى: أســئلة شــفهية بســيطة 
بنقــاش،  متبوعــة  شــفهية  وأســئلة 
هــذه  وســنفصل  كتابيــة.  وأســئلة 
ــة في  ــئلة البرلماني ــة للأس ــاط الثلاث الأن

الآتي:
1- الأسئلة الشفهية البسيطة:

الداخــي  النظــام  لمقتضيــات  طبقــا 
للجمعيــة الوطنيــة فإنــه بإمــكان كل 
نائــب أن يطــرح ســؤالا عــى أحــد 
أعضــاء الحكومــة حــول مســألة معينــة. 
ويســلم النائــب في هــذه الحالــة ســؤاله 
لرئيــس الجمعيــة الوطنيــة الــذي بــدوره 

ــؤال. ــذا الس ــى ه ــة ع ــع الحكوم يطل
ــفهي  ــؤال الش ــن الس ــب ألا يتضم ويج
اتهــام شــخصي بصفــة صريحــة،  أي 
وان يكــون مصاغــا بإيجــاز، وأن يكــون 
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محتــواه مقتــرا عــى عــرض العنــاصر 
ــة. ــة المعروض ــم القضي ــية لفه الأساس

ويتــم تســجيل الأســئلة الشــفهية في 
ــم ترتيبهــا حســب  ســجل خــاص، ويت
يــوم  جلســة  وتخصــص  ورودهــا. 
الشــفهية  لأســئلة  أساســا  الخميــس 
للنــواب وأجوبــة الحكومــة عليهــا.

ــب  ــة صاح ــال موافق ــن في ح ــا يمك ك
رئيــس  يقــوم  أن  الشــفهي  الســؤال 
ــاء  ــب الرؤس ــة أو مكت ــة الوطني الجمعي
بتحويــل الســؤال إلى ســؤال كتــابي)30(.
المخصصــة  الجلســة  افتتــاح  وبعــد 
للأســئلة الشــفهية يقــوم رئيــس الجلســة 
ــفهي إلى  ــؤال الش ــم الس ــرض بتقدي بع
الوزيــر المعنــي بــه، وبعــد إجابتــه عليــه 
يحــال الــكلام إلى صاحــب الســؤال 
ــر في  ــة الوزي ــأن أجوب ــه بش ــدي رأي ليب
ــر أن  ــكان الوزي ــة. وبإم ــدة 15 دقيق م
يتدخــل مــرة ثانيــة للــرد عــى صاحــب 
الســؤال إذا كان تدخلــه يقتــي ذلــك.
وفي حــال تغيــب صاحــب الســؤال 
الشــفهي فيتــم تأجيــل النظــر في ســؤاله 
ــا إذا تغيــب  ــى الجلســة القادمــة، أم حت
ــل  ــه يؤج ــؤال فإن ــي بالس ــر المعن الوزي
ــر  ــى يح ــؤال حت ــذا الس ــر في ه النظ

الوزيــر في جلســة قادمــة)31(.

ــوش أن  ــى قل ــتاذ مصطف ــرى الأس وي
هــذا النــوع مــن الأســئلة الشــفهية 
الناحيــة  مــن  الأهميــة  محــدود 
السياســية)32(، وهــو مــا يجعلــه ضعيــف 

والفاعليــة. التأثــر 
2- الأسئلة الشفهية المتبوعة بنقاش

الأســئلة  مــن  النــوع  هــذا  تحكــم 
ــي  ــراءات الت ــات والإج ــس المقتضي نف
الشــفهية  الأســئلة  تقديــم  في  تتبــع 
هــذا  إرفــاق  باســتثناء  البســيطة، 
ــاح  ــن الأســئلة بطلــب إفس ــوع م الن
المجــال لأعضــاء المجلــس الآخريــن 
للمشــاركة في النقــاش، بالإضافــة إلى 
منــح صاحــب الســؤال مــدة 20 دقيقــة 
ــواب  ــا الن ــؤاله. أم ــوع س ــرح موض ل
الذيــن يرغبــون في المشــاركة في النقــاش 
ــق  ــم 10 دقائ ــد منه ــكل واح ــح ل فتمن
ــؤال. ــوع الس ــوه في موض ــإدلاء بدل ل
صاحــب  رغــب  إذا  مــا  حــال  وفي 
ــر  ــة الوزي ــى أجوب ــرد ع ــؤال في ال الس
ــرد،  ــق لل ــه 10 دقائ ــح ل ــي فتمن المعن
في  المشــاركين  النــواب  وبإمــكان 
النقــاش الــرد كذلــك عــى أجوبــة 
الوزيــر، وفي هــذه الحالــة يمنــح كل 
ــه  ــم رأي ــق لتقدي ــم 10 دقائ ــد منه واح

الوزيــر)33(. أجوبــة  في 
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ــفهية  ــئلة الش ــإن الأس ــوم ف ــى العم وع
بنوعيهــا وإن كان لا يترتــب عنهــا إثــارة 
ــة، إلا  ــية للحكوم ــؤولية السياس للمس
أنهــا تبقــى آليــة دســتورية يســتطيع 
البرلمــان مــن خلالهــا الضغــط عــى 

الســلطة التنفيذيــة ومراقبــة مختلــف 
التــزام  ومــدى  الحكوميــة  الأنشــطة 
ــي  الحكومــة بتنفيــذ برنامجهــا الحكوم
ــداف  ــة والأه ــط القانوني ــا للضواب وفق

المرســومة.

1( حصيلة أســئلة البرلمان الموريتــاني التي أجابــت عليهــا للحكومة  خلال  جــدول رقــم )
)34 (2018 -2017 ــنة التشريعية  الس

 صاحب السؤال والحزبالترتيب

الذي ينتمي إليه

التاريخالموضوعالوزير المعني

1

 النائب حمدي إبراهيم

)تواصل(

 وزيرة الإسكان والعمران

 والاستصلاح الترابي آمال

مولود

 الإسكان وتأهيل

2017/10/11الأحياء العشوائية

2
 النائب الدان ولد عثمان

)الوئام(

 وزيرة الزراعة لمينة

القطب أمم

 وضعية سد “فم

لگليته”
2017/11/01

3
 النائب محمد فال ولد

عيسى )الوحدوي(

 وزير التهذيب الوطني

 يسلم سيد المختار

 خطورة انهيار النظام

التربوي
2017/11/08

4

 سلامي ولد عبد الله

)تواصل(

 وزير التهذيب الوطني

يسلم سيد المختار

 بعد التجمعات

 السكانية من

 التجمع المدرسي في

“بولحراث”
2017/11/22

5
 النائب الدان ولد عثمان

)الوئام(

 وزيرة الطفولة والأسرة

ميمونة بنت التقي

 التسول في مفترقات

الطرق في العاصمة
2017/12/20

6

 النائب محمد غلام الحاج

الشيخ )تواصل(

 وزير الداخلية أحمدو

عبد الله

 تقصير البلديات في

 مسؤوليتها عن نظافة

العاصمة

2018/01/03

7

 النائب الدان عثمان

)الوئام(

 وزيرة الوظيفة العمومية

كمب با

 التوظيف من خلال

 الشهادات العلمية

المزورة

2018/01/10

8
 النائب أحمد باب ولد

(UPRأبوبكر )

 وزير التهذيب الوطني

يسلم سيد المختار

 نقص المدرسين على

عموم التراب الوطني
2018/01/24
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 صاحب السؤال والحزبالترتيب

الذي ينتمي إليه

التاريخالموضوعالوزير المعني

9

 النائب الدان ولد عثمان

)الوئام(

 وزيرة البيطرة فاطم فال

بنت أصوينع

 ضرورة مراجعة

 الخطة الاستعجالية

 الهادفة للحد من

 التأثيرات السلبية

لندرة الأمطار

2018/05/23

10

 النائب محمد غلام الحاج

الشيخ )تواصل(

 وزير التجهيز والنقل

 محمد عبد الله ولد

أوداعه

إفلاس شركة “انير”

2018/05/30

11

 وزيرة الزراعة لمينة(UPRالنائب صو مختار )

القطب أمم

 تأخر الأشغال في بعض

 مشاريع الاستصلاح

الزراعي في “بوكي”
2018/06/13

12

 النائب المعلومة بلال

(APP)

 وزير الاقتصاد والمالية

المختار ولد اجاي

 تأثير ظاهرة المعاملات

 العقارية الغريبة

 لبعض الوسطاء على

الاقتصاد الوطني
2018/06/20

المصدر: إعداد شخصي

ــدول  ــات الج ــال بيان ــن خ ــح م يتض
رقــم )4( أنــه بالرغــم مــن ســهولة 
اســتعمال آليــة الأســئلة الشــفوية إلا 
أن لجــوء أعضــاء البرلمــان الموريتــاني 
ــدا.  ــا ج ــازال ضعيف ــتخدامها م إلى اس
مــن  يلاحــظ  ذلــك  عــى  وكمثــال 
خــال المعطيــات المتوفرة أن آخــر دورة 
-2017 التشريعيــة  للســنة  برلمانيــة 
2018 )الولايــة التشريعيــة الســابعة 
دســتور  ظــل  في   2018-2013

1991( لم تتجــاوز الأســئلة الشــفهية 
الموجهــة للحكومــة والتــي أجابــت 

عليهــا اثنــا عــر )12( ســؤالا:
تســعة )9( مــن هــذه الأســئلة تــم 
تقديمهــا مــن قبــل نــواب ينتمــون 
إلى أحــزاب المعارضــة، ثلاثــة منهــم 
الوطنــي  التجمــع  لحــزب  ينتمــون 
»تواصــل«)35(،  والتنميــة  للإصــاح 
وتناولــت مواضيــع متعــددة تتعلــق 
بالإســكان وتأهيــل الأحيــاء العشــوائية 
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وبُعــد بعــض التجمعــات الســكانية 
ــة  ــيدتها الدول ــي ش ــدارس الت ــن الم م
ــك  ــراث«، وكذل ــرى »بولح ــع ق في تجم
ــر  ــع تقص ــة م ــاهل وزارة الداخلي تس
ــة  ــن نظاف ــؤوليتها ع ــات في مس البلدي
العاصمــة. وكانــت مجــالات الاقتصــاد 
والماليــة حــاضرة في هــذه الأســئلة حيث 
كان إفــاس  بعــض الــركات الوطنيــة 
وبالخصــوص الشركــة الوطنيــة المكلفــة 
 )ENER( الطــرق  وترميــم  بإنشــاء 
موضــوع أحد هــذه الأســئلة. وبالنســبة 
لحــزب الوئــام الديمقراطــي الاجتماعي، 
المعــارض، فقــد وجــه أحــد النــواب)36( 
الذيــن ينتمــون إليه أربعــة أســئلة تتعلق 
ــدود  ــض الس ــة بع ــا بوضعي موضوعاته
وضرورة مراجعــة الخطــة الاســتعجالية 
التــي رســمتها الدولــة و الهادفــة إلى لحد 
مــن التأثــرات الســلبية لنــدرة الأمطار، 
فضــا عــن الاستفســار حــول السياســة 
الاجتماعيــة للدولــة الموجهــة للحــد 
ــوع  ــول. وكان موض ــر التس ــن ظاه م
الشــهادات  خــال  مــن  التوظيــف 
العلميــة المــزورة محــل ســؤال مــن قبــل 
ــوع  ــن كان موض ــب. في ح ــس النائ نف
العقاريــة  المعامــات  بعــض  تأثــر 
ــى  ــطاء ع ــض الوس ــا بع ــوم به ــي يق لت

ــن  ــؤال م ــل س ــي مح ــاد الوطن الاقتص
لحــزب«  المنتمــن  النــواب)37(  أحــد 

ــي«. ــعبي التقدم ــف الش التحال
أمــا الأســئلة الثلاثــة الأخــرى فقــد تــم 
توجيههــا إلى الحكومــة مــن لــدن نــواب 
ــة  ــة الداعم ــزاب الأغلبي ــون لأح ينتم
لهــا، اثنــان منهــا تــم تقديمهــا مــن قبــل 
نائبــن)38( ينتميــان لحــزب »الاتحــاد من 
أجــل الجمهوريــة«، كان موضوعهــا 
ــدارس  ــن في الم ــص المدرس ــق بنق يتعل
العموميــة في مختلــف الــراب الوطنــي، 
بالإضافــة إلى تأخــر الأشــغال في بعــض 
في  الزراعــي  الاســتصلاح  مشــاريع 

ــي«. ــة »بوك مدين
حصيلــة  أن  ســبق  ممــا  يســتخلص 
لآليــة  الموريتــاني  البرلمــان  اســتعمال 
الأســئلة الشــفهية وإن كانــت قليلــة 
ــدول  ــه في ال ــع نظرائ ــة م ــدا مقارن ج
ــت  ــا تناول ــظ أنه ــه يلاح ــة، فإن المغاربي
المجــالات  أهــم  تشــمل  مواضيــع 
ــكن  ــم والس ــة كالتعلي ــة في الدول الحيوي
والزراعــة والاقتصــاد. وكانــت أغلبيــة 
ــواب  ــن الن ــئلة م ــذه الأس ــاب ه أصح
ــث  ــة، حي ــزاب المعارض ــون إلى أح ينتم
أن تســعة أســئلة مــن أصــل 12 ســؤالا 
أجابــت عليهــا الحكومــة خــال الســنة 
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التشريعيــة 2017-2018 تــم طرحهــا 
ــة. ــواب المعارض ــل ن ــن فب م

ثانيا: الأسئلة الكتابية
يعــد الســؤال البرلمــاني الكتــابي مــن 
ــي  ــية الت ــة السياس ــائل المراقب ــن وس ب
ــن  ــط م ــو نم ــان، فه ــا البرلم ــأ إليه يلج
ــرع  ــرها الم ــي دس ــة الت ــات الرقاب آلي
ــابي  ــؤال الكت ــرف الس ــاني. ويع الموريت
بأنــه يتمثــل في طلــب مكتــوب يوجهــه 
مــن  عضــو  إلى  البرلمــاني  العضــو 
أعضــاء الحكومــة لأجــل الحصــول 
ــة،  ــألة معين ــأن مس ــات بش ــى معلوم ع
ــون  ــمية، ويك ــدة الرس ــر في الجري وين

ــا. ــؤال مكتوب ــى الس ــر ع رد الوزي
للبرلمــان  الداخليــة  الأنظمــة  وتمنــح 
ــددة  ــدة مح ــؤال م ــي بالس ــر المعن الوزي
ــى  ــرد ع ــهرا( لل ــاوز ش ــادة لا تتج )ع
الســؤال، وفي حــال عــدم الإجابــة عــى 
ــح  ــل يمن ــذا الأج ــال ه ــؤال خ الس

ــة)39(. ــة مماثل ــة إضافي ــدة زمني م
الموريتــاني  الدســتور  أهمــل  وقــد   
ــئلة  ــة بالأس ــراءات المتعلق ــم الإج تنظي
الداخــي  النظــام  ولكــن  الكتابيــة، 
للجمعيــة الوطنيــة تكفــل بهــذه المهمــة، 
ــن 68 و69  ــات المادت ــت مقتضي فنص

ــة: ــكام التالي ــى الأح ع

− تحرر الأسئلة الكتابية بإيجاز؛

ــر المعنــي، بعــد توصلــه  − يمنــح الوزي
ــى  ــرد ع ــام لل ــة )8( أي ــؤال، ثماني بالس
ــال  ــار خ ــه الخي ــابي، ول ــؤال الكت الس
هــذا الأجــل بــن الــرد كتابيــا بــأن 
الصالــح العــم يمنعهــم مــن الــرد عــى 
ــتثناء-  ــن أن يطالبوا-اس ــؤال، وب الس
ــع  ــة لجم ــة مماثل ــرة إضافي ــم ف بمنحه

ــة؛ ــة بالإجاب ــاصر المتعلق العن
− في حــال مــا إذا لم يــرد الوزيــر خــال 

الأجــل أعــاه، بإمــكان تحويل الســؤال 
ــب  ــفهي إذا طل ــؤال ش ــوب إلى س المكت
ــم  ــة يت ــذه الحال ــك. وفي ه ــه ذل صاحب

ــفهية. ــئلة الش ــن الأس ــده ضم تقيي
البرلمانيــة  الأســئلة  أظهــرت  وقــد 
أداء  عــن  وعجزهــا  فاعليتهــا  عــدم 
ــرا إلى  ــا، نظ ــوط به ــابي المن ــدور الرق ال
أن المــرع لم يرتــب جــزاء عــى تجــاوز 
لتقديــم  المحــدد  للأجــل  الحكومــة 
ــاني،  ــن البرلم ــى لم يمك ــا، ولا حت رده
الســؤال، مــن أي وســيلة  صاحــب 
ــر  ــاة الوزي ــا مقاض ــن خلاله ــه م يمكن
المعنــي بالســؤال في حــال امتناعــه عــن 

الجــواب عليــه)40(.
الدســتورية  بالأنظمــة  وبالمقارنــة 
الأخــرى، يلاحــظ أنــه في فرنســا مثــا 
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ــى  ــة ع ــة الحكوم ــة أجوب ــت حصيل كان
أســئلة نــواب الجمعيــة الوطنيــة تتــوزع 

إلى:
ــت  ــئلة قدم ــن الأس ــبة 27%,32 م -نس
الحكومــة إجابــات بشــأنها خــال مــدة 

شــهرين؛
ــئلة  ــن الأس ــبة 60% م ــن أن نس -في ح
ــة  ــدة زمني ــال م ــة خ ــت بالإجاب حظي
تــراوح بــن شــهرين وســنة، أمــا بقيــة 
الأســئلة فلــم تحــظ بأيــة إجابــة)41(. 
إدلاء  وجــوب  أن  يؤكــد  مــا  وهــذا 
الأســئلة  عــى  بجوابهــا  الحكومــة 
ــا دام  ــا م ــا معيب ــر وجوب ــة يعت البرلماني
المــرع لم يرتــب أي جــزاء في حــال 
عــدم رد الحكومــة عــى الســؤال أو 

تأخرهــا في الــرد عليــه)42(.
وســؤال  البرلمــاني  التحقيــق  ثالثــا: 

الدســتورية  المرجعيــة 
ــام  ــة ع ــاني بصف ــق البرلم ــر التحقي يعت
ــي  ــات تق ــن عملي ــة م ــارة عملي عب
الحقائــق عــن وضــع معــن في أحــد 
لجنــة  تمارســه  الحكوميــة،  الأجهــزة 
ــدد معــن مــن أعضــاء  ــكلة مــن ع مش
عــن  للكشــف  التشريعــي  المجلــس 
أعمالهــا  وتعــرض  سياســية،  مخالفــة 
تقريــر)43(.  شــكل  في  البرلمــان  عــى 

ولذلــك فــإن آليــة الرقابــة هــذه، نظــرا 
ــات  ــى التحري ــب، ع ــا، فحس لاعتماده
التحقيــق  لجــان  بهــا  تقــوم  التــي 
البحــث  بعائــق  تصطــدم  البرلمانيــة، 
حــول وقائــع غــر مكشــوفة تســتوجب 
ــق جمــع المعلومــات  ــق عــن طري التحقي

. الضروريــة)44(  والبيانــات 
لأول  البرلمــاني  التحقيــق  بــدأ  وقــد 
مــرة في بريطانيــا)45(، وبعدهــا تبنتــه 
ــا  ــة كفرنس ــم البرلماني ــن النظ ــد م العدي
وإيطاليــا، كــا أخــذت بــه العديــد مــن 
ــدة  ــات المتح ــية كالولاي ــم الرئاس النظ
بإعطائهــا  تتميــز  التــي  الأمريكيــة 
أهميــة بالغــة للتحقيــق)46(. أمــا المــرع 
أغفــل  فقــد  الموريتــاني  الدســتوري 
مختلــف  في  اللجــان  هــذه  دســرة 
ــدءا  ــاد، ب ــهدتها الب ــي ش ــاتير الت الدس
ودســتور1961   1959 بدســتور 
النافــذ   1991 دســتور  إلى  وصــولا 

تعديلاتــه)47(. بمختلــف  حاليــا 
الدســتورية  الوثيقــة  أن  ورغــم 
ــهدتها  ــي ش ــات الت ــف المراجع بمختل
 )2017 ســنة  آخرهــا  كان  )والتــي 
لاتتضمــن أي تبويــب عــى مقتضيــات 
تتعلــق بإمكانيــة تشــكيل لجــان التحقيق 
مــن قبــل البرلمــان، فقــد تــم التنصيــص 
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عــى هــذه اللجــان في النظــام الداخــي 
للجمعيــة الوطنيــة )البرلمــان الموريتــاني( 
ــر  ــرق س ــكيلها وط ــة تش ــك آلي وكذل

ــا. ــآلات تحقيقاته ــا وم عمله
ــان  ــكيل لج ــوني لتش ــاس القان 1-الأس

ــة ــق البرلماني التحقي
تنــص المــادة 126 مــن النظــام الداخــي 
للجمعيــة الوطنيــة عــى أنــه يمكــن 
للرقابــة  أو  للتحقيــق  تشــكيل لجنــة 
ــواب  ــرة ن ــن ع ــب م ــى طل ــاء ع بن
عنــاصر  جمــع  بهــدف  الأقــل  عــى 
ــم  ــددة. ويت ــع مح ــن وقائ ــات ع معلوم
تشــكيل لجنــة للتحقيــق بنــاء أو الرقابــة 
ــة  ــة الوطني ــت الجمعي ــى تصوي ــاء ع بن
إيداعــه  تــم  توصيــة  مقــرح  عــى 
ــة  ــة المختص ــة الدائم ــه إلى اللجن وإحالت
ويجــب  ومناقشــته.  دراســته  وتمــت 
ــع  ــة الوقائ ــرح بدق ــذا المق ــدد ه أن يح
ــح  ــق والمصال ــتدعت التحقي ــي اس الت
العموميــة  المؤسســات  أو  العموميــة 
التــي ســيتم  فحــص تســييرها وكذلــك 
التــي ســيتم  اللجنــة  عــدد أعضــاء 
تشــكيلها لهــذا الغــرض. ولا يمكــن 
أن يتجــاوز هــذا العــدد بحــال مــن 

الأحــوال تســعة )9( أعضــاء.
تعيــن  إجــراءات  يخــص  وفيــا       

ــرة  ــدت الفق ــد أك ــة، فق ــاء اللجن أعض
ــام  ــن النظ ــادة 126 م ــن الم ــة م الثالث
يتــم  أنــه  عــى  للجمعيــة  الداخــي 
تعيينهــم عــن طريــق تصويــت بواســطة 
جلســة  في  اللائحــة  عــى  الاقــراع  
ويجــب  الوطنيــة.   للجمعيــة  علنيــة 
البرلمانيــة  الفــرق  رؤســاء  يســلم  أن 
لرئيــس  المســجلين  غــر  ومناديــب 
ــا  ــاور في ــد التش ــة، بع ــة الوطني الجمعي
ــم  ــي يت ــحين الت ــة المرش ــم، لائح بينه
إعدادهــا وفــق مبــدأ النســبية، قبــل 
ــا  ــيجري فيه ــي س ــة الت ــاد  الجلس انعق
التصويــت بســاعتين )2(. لا يمكــن أن 
ــة  ــذه اللجن ــل ه ــة مث ــب لعضوي ينتخ
مــن ســبق لــه مــن النــواب أن تعــرض 
لعقوبــات تأديبيــة جــراء إخلالــه بسريــة 

ــابهة. ــة مش ــال لجن أع
و127   126 المادتــن  أن  غــر 
ــاء  ــان بإنش ــاه المتعلقت ــن أع المذكورت
الرقابــة وتحديــد  أو  التحقيــق  لجــان 
ــر  ــا، يث ــاء عمله ــرق إنه ــا وط مهامه
اعتمادهمــا في النظــام الداخــي للجمعيــة 
بمــدى  يتعلــق  إشــكالا  الوطنيــة 
الدســتور  أن  خاصــة  دســتوريتهما، 
ــه عــى  ــا نــص في المــادة 64 من عندم
ــة  ــى بدراس ــة)48( تعن ــان دائم ــاء لج إنش
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مشــاريع ومقترحــات القوانــن قبــل 
إحالتهــا إلى الجلســة العامــة، لم يــر إلى 
ــان  ــان أخرى)اللج ــاء لج ــة إنش إمكاني
الخاصــة ( بــل وحتــى لم يحــل إلى قانــون 
ــم الإجــراءات  نظامــي لإنشــائها وتنظي

ــا.  ــة به المتعلق
وبنــاء عليــه، يبقــى الســند الوحيــد 
ــه  ــد علي ــون اعتم ــن أن يك ــذي يمك ال
البرلمــان بالســاح لنفســه بتشــكيل هــذه 
ــادة 11  ــه الم اللجــان هــو مانصــت علي
القانــوني رقــم 03/92  الأمــر  مــن 
ــن،  ــن البرلمانيت ــر الجمعيت ــق بس المتعل
ــن،  ــن الجمعيت ــكان هات ــه بإم ــن أن م
ــان  ــاء اللج ــن أعض ــة إلى تعي بالإضاف
الدائمــة، إنشــاء لجــان خاصــة بواســطة 
ــى  ــن حت ــة)49(. ولك ــا الداخلي أنظمته
ــكال  ــار إش ــا، يث ــار إليه ــادة 11 المش الم

ــتوريتها؟ ــدى دس ــول م ــر ح آخ
يــرى الأســتاذ ســيدي محمــد ولــد 
ســيد أب أن ســاح البرلمــان لنفســه، 
ــاء  ــي، بإنش ــه الداخ ــال نظام ــن خ م
لجــان  مثــل  بالمناســبة«)  »اللجــان 
غــر  أمــر  الرقابــة(  أو  للتحقيــق 
منــح  كان  إذا  فالدســتور  دســتوري، 
للمراقبــة  متعــددة  وســائل  البرلمــان 
ــه  ــمح ل ــة، ولم يس ــا مطلق ــه لم يجعله فإن

بزيــادة وســائل رقابيــة أخــرى. وفضــا 
عــن ذلــك فــإن الاختصــاص في زيــادة 
الدســتور أو نقصــه أو تعديلــه، هــو 
اختصــاص يمارســه المــرع الدســتوري 
وليــس المــرع العــادي. وتأسيســا عــى 
ذلــك فــإن المادتــن 126 و127مــن 
النظــام الداخــي للجمعيــة الوطنيــة 
الدســتورية)50(.  بعــدم  موصومتــان 
ــوني  ــر القان ــن الأم ــادة 11 م ــى الم وحت
البرلمــان،  غرفتــي  بســر  المتعلــق 
ــرى،  ــي الأخ ــاه، ه ــا أع ــار إليه المش
هــذا  لأن  دســتورية،  غــر  كذلــك، 
ــا  ــا نظامي ــس قانون ــوني لي ــر القان الأم
ــل  ــتور، ولم يح ــكام الدس ــا لأح مكم
ــواده.  ــض م ــل بع ــتور ليكم ــه الدس إلي
ــون  ــة قان ــه بمثاب ــدو كون ــالي لايع بالت
عــادي أصدرتــه اللجنــة العســكرية 
خــال الفــرة الانتقاليــة التــي تبــدأ 
ــة  ــي بإقام ــتور وتنته ــرار الدس ــن إق م
المؤسســات الدســتورية المنبثقــة عــن 
ــادة  ــإن الم ــك ف ــتور)51(، لذل ــذا الدس ه
ــه  ــار إلي ــوني المش ــر القان ــن الأم 11 م
ــرا  ــتورية، نظ ــر دس ــح غ ــاه، تصب أع
إلى أن هــذا الأمــر القانــوني لايمكــن 
أن يعطــي للبرلمــان حقوقــا لم يخولهــا لــه 

الدســتور)52(.
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ــل  ــرأي القائ ــة ال ــن وجاه ــا تك ومه
ــن 126 و127  ــتورية المادت ــدم دس بع
مــن النظــام الداخــي للجمعيــة الوطنيــة 
المتعلقتــان بتشــكيل لجــان التحقيــق 
ــكان  ــد بالإم ــم يع ــا، فل ــرق عمله وط
هــذه  تشــكيل  دســتورية  في  الطعــن 
اللجــان مــادام المجلــس الدســتوري 
الــذي هــو حــارس الشرعية الدســتورية 
) ولا معقــب لأحكامــه( أقــر بمطابقــة 
النظــام الداخــي للجمعيــة الوطنيــة 
ــة  ــواد المتعلق ــك الم ــا في ذل ــتور ب للدس
ــة أو  ــق أو الرقاب ــة للتحقي ــكيل لجن بتش
»اللجــان بالمناســبة« بمختلــف أشــكالها 
ــس  ــن نف ــادة 39 م ــا في الم ــار إليه المش

ــة. ــي للجمعي ــام الداخ النظ
2-مآلات نتائج لجان التحقيق

لايخلــو مــآل عمــل لجنــة التحقيــق مــن 
إحــدى ثــاث حــالات53:

ــاد  ــا إذا أف ــة م ــة الأولى: في حال -الحال
وزيــر العــدل ) بعــد إشــعاره مــن طرف 
بمقــرح  الوطنيــة  الجمعيــة  رئيــس 
ــأن  ــق( ب ــة للتحقي ــكيل لجن ــة تش توصي
ــع  ــول الوقائ ــري ح ــات تج ــة متابع ثم
ــة  ــرح توصي ــداع مق ــببت إي ــي س الت
كان  وإن  للتحقيــق.  لجنــة  تشــكيل 
ــه  ــب إيقاف ــا، فيج ــدأ فع ــد ب ــه ق نقاش

ــوم  ــك يق ــى ذل ــاء ع ــور. وبن ــى الف ع
بإبــاغ   الوطنيــة  الجمعيــة  رئيــس 
رئيــس اللجنــة بــأن تحقيقــا قضائيــا 
ــة.  ــكيل اللجن ــد تش ــه بع ــم فتح ــد ت ق
نهائيــا  حــدا  فــورا  اللجنــة  وتضــع 
لأعمالهــا. ويتــم إشــعار الجمعيــة بنتائــج 

القضائــي. الاســتعلام 
ــة  ــود لجن ــي وج ــة: ينته ــة الثاني -الحال
ــة  ــة الوطني ــت الجمعي ــور ب ــق ف التحقي
مــن  أنشــئت  التــي  المســألة  بشــأن 

أجلهــا.
-الحالــة الثالثــة: ينتهــي كذلــك وجــود 
اللجنــة إذا لم تقــدم خلاصاتهــا للجمعية  
الوطنيــة خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ 

. تشكيلها
تشــكيل  في  الموريتانيــة  3-التجربــة 

البرلمانيــة التحقيــق  لجــان 
ــرار  ــذ إق ــاني من ــان الموريت ــكل البرلم ش
دســتور 1991 )النافــذ حاليــا( لجنتــن 

ــق: ــن للتحقي برلمانيت
- أولاهمــا تــم تشــكيلها مــن قبــل 
غرفــة مجلــس الشــيوخ54في ســنة 2008 
التحقيــق في مصــادر تمويــل  بهــدف 
هيئــة خيريــة ترأســها حــرم رئيــس 
الجمهوريــة الأســبق )ســيدي محمــد 
ــذه  ــر أن ه ــد الله(، غ ــيخ عب ــد الش ول
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ــع  ــا ولم ترف ــار عمله ــر مس ــة تعث اللجن
إلى مجلــس الشــيوخ تقريــرا يتضمــن 

نتائــج تحقيقاتهــا.
ــة  ــة الثاني ــق البرلماني ــة التحقي ــا لجن  -أم
ــة  ــل الجمعي ــن قب ــكيلها م ــم تش ــد ت فق
الوطنيــة )الغرفــة الوحيــدة للبرلمــان 
القــرار  الموريتــاني حاليــا( بموجــب 
بتاريــخ  2020 الصــادر  رقــم 01 / 
30 ينايــر 2020 القــاضي بإنشــاء لجنــة 
في  التحقيــق  بهــدف  برلمانيــة  تحقيــق 
ــيير  ــراءات التس ــذ وإج ــروف التنفي ظ
 )7( الســبعة  بالموضوعــات  المتعلقــة 

ــة: التالي
الحاويــات والمحروقــات  رصيــف   •

بمينــاء نواكشــوط المســتقل، المدعــو 
»مينــاء الصداقــة«؛

الطاقــة  )محــور  صوملــك  شركــة   •

الشمســية(؛
• شركة سونمكس؛

• خيرية اسنيم؛

 POLY هوندونــج  بــولي  شركــة   •

؛  HONDONG

لمداخيــل  الوطنــي  الصنــدوق   •

؛ ت قــا و لمحر ا
• الملف العقاري.

للقــرار  مكمّــل  قــرار  وبموجــب 

ــة  ــةُ لجن ــعت مهم ــاه، اتّس ــور أع المذك
التحقيــق لتشــمل المجــالات الثلاثــة 

التاليــة:  )3(
ــال  ــك في مج ــة صومل ــات شرك • صفق

ــة؛ الكهرب
• صفقــات البُنــى التحتيــة )الطــرق 

ــتصلاح(؛ ــئ والاس ــارات والموان والمط
ــتها  ــنيم وسياس ــة اس ــات شرك • صفق

ــة. التجاري
وقــد أنهــت لجنــة التحقيــق عملهــا 
ظــروف  في  التحقيــق  يخــص  فيــا 
ــة  ــيير المتعلق ــراءات التس ــذ وإج التنفي
بالموضوعــات العــرة )10(، المشــار 
القانونيــة  الآجــال  في  آنفــا،  إليهــا 
النظــام  في  أشــهر(  )ســتة  المحــددة 
الوطنيــة )المــادة  الداخــي للجمعيــة 
إلى  تقريرهــا  ورفعــت  منــه(   127
الأخــرة  هــذه  وصادقــت  الجمعيــة 
ــخ  ــدل بتاري ــر الع ــه إلى وزي ــى إحالت ع
ــه إلى  ــدا لإحالت ــو 2020 تمهي 29 يولي
القضــاء، وذلــك مــن أجــل اســتجواب 
التقريــر  في  المشــمولين  الأشــخاص 
براءتهــم  والتحقيــق معهــم لإثبــات 
أو إدانتهــم، ومــازال بعــض هــؤلاء 
الأشــخاص الذيــن وردت أســاؤهم في 
تقريــر اللجنــة قيــد التحقيــق القضائــي.
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خلاصة:
 أدت العقلنــة البرلمانيــة التــي أرســى 
ــة  ــة الخامس ــتور الجمهوري ــا دس دعائمه
تقييــد  إلى   1958 لســنة  الفرنســية 
التــي تحكــم  الإجــراءات والمســاطر 
السياســية،  المســؤولية  إثــارة  آليــات 
ــتقرار  ــن الاس ــوع م ــان ن ــك لض وذل
ــة  ــذه العقلن ــر به ــد تأث ــي. وق الحكوم
ــث  ــاني، حي ــتوري الموريت ــرع الدس الم
شــكلت مســألة ســحب الثقــة وملتمس 
ــارة  ــن لإث ــيلتين الوحيدت ــة الوس الرقاب
المســؤولية السياســية للحكومــة بشــكل 
ــن  ــارة هات ــر أن شروط إث ــاشر، غ مب
ــل  ــا دون تفعي ــت دائ ــيلتين حال الوس
المراجعــة  وبموجــب  مســاطرهما. 
ــا  ــا ه ــي عرفه ــة الت ــتورية الثاني الدس
 2012 ســنة  الموريتــاني  الدســتور 
أضــاف المــرع الدســتوري وســيلة 
ــن  ــاشرة م ــة مب ــة الحكوم ــة لمراقب ثالث
قبــل البرلمــان، وذلــك مــن خــال 
ــة  ــة للحكوم ــة المبدئي ــح الثق ــرة من دس
أجــل  خــال  البرلمــان  قبــل  مــن 
ــس  ــدن رئي ــن ل ــا م ــن تعيينه ــهر م ش

الجمهوريــة.
وفي ظــل تعقــد مســاطر إثــارة الوســائل 
ــية  ــؤولية السياس ــرة للمس ــة المث الرقابي

ــل  ــة العم ــان لمراقب ــام البرلم ــق أم لم يب
الحكومــي ســوى التكثيــف مــن اللجوء 
إلى الأســئلة الشــفوية والكتابيــة الموجهة 
وبخصــوص  الحكومــة.  أعضــاء  إلى 
ــة  ــطة لجن ــاني بواس ــق البرلم ــة التحقي آلي
مشــكلة لهــذا الغــرض فــإن الإجــراءات 
ــان  ــكيل لج ــة تش ــا طريق ــر به ــي تم الت
التحقيــق تحــد مــن فاعليتهــا، حتــى 
مــع إقــرار تشــكيلها بواســطة الاقــراع 
ــبي  ــل النس ــاة التمثي ــع مراع ــري م ال
للفــرق البرلمانيــة الممثلــة للأحــزاب 
ــي  ــان؛ فف ــية في البرلم ــل السياس والكت
كل الأحــوال ســتؤول رئاســة لجنــة 
التحقيــق إلى أحــد نــواب الأغلبيــة، 
ــد  ــة إلى الح ــيؤدي في النهاي ــا س ــو م وه
ــض  ــق. وبغ ــذا التحقي ــة ه ــن جدي م
ــائل  ــر  الوس ــف تأث ــن ضع ــر ع النظ
بمختلــف  للمســؤولية  المثــرة  غــر 
لعــدم  فعاليتهــا  ومحدوديــة  أنماطهــا 
ــا،  ــر منه ــع الكث ــة م ــاوب الحكوم تج
ــا  ــا عملي ــاس دلي ــل بالأس ــا تظ فإنه
عــى ديناميكيــة العلاقــة بــن الحكومــة 

والبرلمــان.
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قائمة المراجع والهوامش:
1- انظــر عبــد الغنــي اعبيــزة، تطــور ملتمــس 
الرقابــة في الدســاتير المغربيــة، المجلــة المغربيــة 
ــة )سلســلة مواضيــع  ــة والتنمي لــإدارة المحلي
الســاعة( عــدد 103 مــارس- أبريــل 2012، 

ص 24.
2-انظــر محســن خليــل، عبــد الحميــد متــولي، 
ســعد عصفــور، القانــون الدســتوري والنظــم 
السياســية، منشــأة المعــارف الإســكندرية، ص 

.153
3-نشــر إان البرلمــان الموريتــاني بموجــب 
المراجعــة الدســتورية لســنة 2017 أصبــح 
ــة  ــمى »الجمعي ــدة تس ــة واح ــن غرف ــف م يتأل

الوطنيــة«.
السياســية  المســؤولية  تطــور  4-يرجــع 
ــاني  ــام البرلم ــة في النظ ــؤولية الجنائي ــن المس ع
البريطــاني إلى الوزيــر الأول Walpole الــذي 
قــدم اســتقالته ســنة 1742 كتعبــر عــن تحمله 
اتهــام  تكييــف  عــوض  فرديــا  المســؤولية 
ــتقالة  ــول إلى الاس ــا التح ــده. أم ــي ض جنائ
ــر  ــع الوزي ــنة 1782 م ــود إلى س ــة فيع الجماعي
ــاء  ــن أعض ــة م ــكل أغلبي ــذي ش ــورث« ال »ن
ــا  ــتهن لكنه ــؤازره في سياس ــوم ت ــس العم مجل
ــان  ــدأ البرلم ــكك، وب ــذت تتف ــا أخ ــان م سرع
المســتعمرات  اتجــاه  سياســاته  معارضــة  في 
الأمريكيــة؛ وأدى هــذا الــراع إلى الاســتقالة 
ــذه  ــتقرت ه ــد اس ــة. وق ــة للحكوم التضامني
 1842 ســنة  منــذ  التضامنيــة  الاســتقالة 
بهــذا  يراجــع   .Melbourne حكومــة  مــع 

الخصــوص: 

السياســية  المســؤولية  العــري،  خالــد   −

للحكومــة في التطــور الدســتوري المغــربي، 
 ،2013-  46/45 عــدد  مســالك،  مجلــة 

 .8 4 ص
الدســتوري  القانــون  المصــدق،  رقيــة   −

والمؤسســات السياســية، الجــزء الثــاني، دار 
ــر  ــدون ذك ــة الأولى، ب ــر، الطبع ــال للن توبق

النــر، ، ص 149. تاريــخ 
التطــور  اعبيــزة،  الغنــي  عبــد  5-انظــر 
البرلمانيــة  المراقبــة  لوســائل  الدســتوري 
ــة  ــإدارة المحلي ــة ل ــة المغربي ــرب، المجل بالمغ
والتنميــة، عــدد 115، مارس-ابريــل 2014، 

.173 ص 
6-بالإضافــة إلى المســؤولية السياســية للوزراء 
كذلــك  فهــم  الموريتــاني،  البرلمــان  امــام 
مســؤولون جنائيــا أمامــه عــن تصرفاتهــم 
ــؤولية  ــة المس ــم. وفي حال ــة مهامه ــال تأدي خ
ــي  ــامية، الت ــدل الس ــة الع ــإن محكم ــة ف الجنائي
تتشــكل مــن أعضــاء منتخبــن مــن بــن 
ــولى  ــي تت ــي الت ــة، ه ــة الوطني ــاء الجمعي أعض
المحاكمــة )المــادة 93 مــن الدســتور الموريتــاني 

.)1993
ــد العــري، مرجــع ســابق ص  7-انظــر خال

.84
8-تنــص المــادة 38 مــن دســتور 1959 عــى 
انــه » يعتــر الوزيــر الأول مســؤولا مســؤولية 
 تضامنيــة مــع وزرائــه أمــام الجمعيــة الوطنيــة.

ــا  ــه موريتاني ــذي عرفت ــاني ال ــتور الث ــا الدس أم
1961 فقــد أهمــل تقنــن المســؤولية السياســية 
نظــرا للطابــع الرئــاسي للنظــام الســياسي 
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ــتور. ــذا الدس ــه ه ــذي أسس ال
الغنــي اعبيــزة، المســؤولية  9-انظــر عبــد 
السياســية للحكومــة بــن الوثيقــة الدســتورية 
ــة لــإدارة  ــة المغربي ــة، المجل والممارســة البرلماني
المحليــة والتنميــة )المؤسســة البرلمانية، سلســلة 

ــدد 23، ص 35. ــاعة( ع ــع الس مواضي
مــن   75 المــادة  مــن  الأولى  10-الفقــرة 

لدســتور. ا
11-المادة 4،5/75 من الدستور.

12-تنــص المــادة 25 مــن الدســتور عــى 
ــلطة  ــة الس ــس الجمهوري ــارس رئي ــي: ي ــا ي م

ــوزراء«. ــس ال ــرأس مجل ــة وي التنفيذي
13-ســيدي محمــد ولــد ســيدأب، الســلطات 
العامــة والعلاقــة بينهــا ..، مرجــع ســابق، ص 

.323
14-تنــص الفقــرة الأولى مــن المــادة 49 مــن 
ــر  ــه » للوزي الدســتور الفرنــي 1958عــى ان
الوطنيــة  الجمعيــة  أمــام  يحــرك  أن  الأول 
مســألة الثقــة بالحكومــة، بعــد المداولــة بشــأنها 
ــرض  ــبة ع ــك بمناس ــوزراء، وذل ــس ال في مجل
برنامجــه، كــا يمكــن أن يكــون ذلــك بمناســبة 
العامــة«.  السياســة  عــن  للحكومــة  بيــان 
وأضافــت الفقــرة الثالثــة مــن نفــس المــادة مــا 
ــة  ــر الأول أن يحــرك أمــام الجمعي يــي: »للوزي
الوطنيــة مســألة الثقــة بالحكومــة بعــد المداولــة 
ــك  ــوزراء، وذل ــس ال ــأن في مجل ــذا الش في ه
بمناســبة الاقــراع عــى نــص. وفي هــذه الحالة 
يعتــر النــص موافقــا عليــه مــا لم يقــدم اقــراح 
ــن  ــع والعشري ــال الأرب ــة خ ــوم الحكوم بل
)24( التاليــة. وتمــت الموافقــة عليــه بالــروط 

ــابقة«. ــرة الس ــورة في الفق المذك
التطــور  غــاب،  الكريــم  15-عبــد 
مطبعــة  بالمغــرب،  والنيــابي  الدســتوري 
 ،1993 البيضــاء  الــدار  الجديــد،  النجــاح 

.264 ص  الثانيــة،  الطبعــة 
16-أو مــا يســمى في بعــض الدســاتير بلائحة 

للوم. ا
ــون  ــي تك ــة الت ــألة الثق ــس مس ــى عك 17-ع

ــها. ــة نفس ــن الحكوم ــادرة م ــا بمب إثارته
ــؤولية  ــزة، المس ــي اعبي ــد الغن ــر عب 18-انظ
السياســية للحكومــة بــن الوثيقــة الدســتورية 
ــة، مرجــع ســابق، ص 39. والممارســة البرلماني
19-وبالرجــوع إلى النظــام الداخــي للجمعيــة 
الوطنيــة نجــده نظــم الشــكل الــذي يجــب أن 
ــة،  ــس الرقاب ــرح ملتم ــم مق ــى في تقدي يراع
حيــث نــص عــى أن مقــرح ملتمــس الرقابــة 
يقــدم في شــكل وثيقــة تحمــل عنــوان« ملتمس 
رقابــة« وتكــون متبوعــة بقائمــة نهائيــة بأســاء 
النــواب الموقعــن عليهــا، وتســلم لرئيــس 
الجمعيــة الوطنيــة، الــذي بــدوره يطلــع عليــه 
هــذه الأخــرة، ثــم يبلغهــا إلى الحكومــة، 
ــم نــر مقــرح الملتمــس، بعــد ذلــك،  ــم يت ث
بواســطة الملصقــات. ولا يمكــن لنائــب أن 
يوقــع عــى أكثــر مــن مقــرح ملتمــس رقابــة 
واحــد، كــا لا يمكــن ســحب الملتمــس بعــد 
ــد  ــر بع ــذا الأخ ــف ه ــى توقي ــه ولا حت نقاش
البــدء فيــه حتــى يتــم التصويــت النهائــي 
عــى الملتمــس مــن طــرف الجمعيــة الوطنيــة. 
)انظــر المادتــن 59 و60 مــن النظــام الداخــي 

ــة(.  ــة الوطني للجمعي
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ــة  ــة الوطني ــواب الجمعي ــدد ن ــغ ع 20-ويبل
الثلــث  فــإن  لذلــك  نائــب،   157 حاليــا 
المطلــوب هنــا ســيتحدد في 53 نائــب. )يتعــن 
ــا في  ــة اعتماده ــدم إمكاني ــة لع ــال الفاصل إك

ــة(. ــذه الحال ه
21-انظــر ســيدي محمــد ولــد ســيدأب، 
الســلطات العامــة والعلاقــة بينهــا في ظــل 
النظــام الدســتوري الموريتــاني 1991-دراســة 
الدراســات  دبلــوم  لنيــل  مقارنة-رســالة 
الحقــوق  كليــة  العــام،  القانــون  في  العليــا 
أكــدال، جامعــة محمــد الخامــس، الربــاط، 
الســنة الجامعيــة 1993-1994، ص 328.
ــن  ــادة 75 م ــن الم ــرات 3، 4 و5 م 22-الفق

دســتور 1991.
23-انظــر: الفقرتــان 1 و2 مــن المــادة 75 

ــتور. ــس الدس ــن نف م
24-انظــر المــادة 49 مــن الدســتور الفرنــي 

ــنة1958. لس
ــؤولية  ــزة، المس ــي اعبي ــد الغن ــر عب 25-انظ
ــة؟،  ــة علاق ــياسي أي ــاوب الس ــية والتن السياس
ــة،  ــة والتنمي ــإدارة المحلي ــة ل ــة المغربي المجل
ــر 2001، ص 13. ــتنبر- أكتوب ــدد 40، ش ع
ــاث  ــكيل ث ــرة تش ــذه الف ــهدت ه 26-ش
الأول  الوزيــر  بقيــادة  الأولى  حكومــات، 
إبريــل   28 بتاريــخ  زيــدان  ولــد  الزيــن 
2007، وعــى إثــر تصاعــد أصــوات الأغلبيــة 
الداعمــة للرئيــس ولــد الشــيخ  البرلمانيــة 
ــكيل  ــة وتش ــر الحكوم ــة بتغي ــدالله المطالب عب
ــل  ــية داخ ــات السياس ــي التوازن ــرى تراع أخ
الأغلبيــة، قــدم ولــد زيــدان اســتقالة حكومتــه 

بتاريــخ 9 مايــو 2008 وتــم تشــكيل حكومــة 
أخــرى بقيــادة الوزيــر الأول يحــي ولــد احمــد 
الواقــف، غــر أن هــذه التشــكيلة الحكوميــة لم 
ــة  ــة البرلماني ــرف الأغلبي ــن ط ــا م ــق ترحيب تل
هــذا  دفــع  مــا  للرئيــس، وهــو  الداعمــة 
ــف  ــد الوق ــف ول ــا وتكلي ــر إلى إقالته الأخ
مــن جديــد بتشــكيل حكومــة أخــرى، ولم 
ــهر  ــن ش ــل م ــة أق ــذه الحكوم ــى ه ــض ع يم
حتــى انقلــب الجيــش عــى ولــد الشــيخ عبــد 

الله بتاريــخ 06 أغشــت 2008.
في  تأمــات  معتصــم،  محمــد  27-انظــر 
الممارســة  مــن  ســنة   30 وآفــاق  حصيلــة 
ــون  ــة لقان ــة المغربي ــة، المجل الدســتورية المغربي
واقتصــاد التنميــة، عــدد 30، جامعــة الحســن 
ــخ 1993، ص  ــاء، بتاري ــدار البيض ــاني بال الث

.2 7
 2014 التونــي  للدســتور  28-وبالنســبة 
فنــص الفصــل 96 منــه عــى انــه »لــكل 
عضــو بمجلــس نــواب الشــعب أن يتقــدم إلى 
الحكومــة بأســئلة كتابيــة أو شــفاهية طبــق مــا 

ــس«. ــي للمجل ــام الداخ ــه النظ يضبط
ــدل،  ــري 1996، المع ــتور الجزائ ــا الدس     أم
ــن  ــا يلي:« ‬يمك ــى م ــادة 152 :ع ــص في الم فن
ســؤال  أيّ  يوجّهــوا  أن  البرلمــان  أعضــاء 
ــة.‬ ــو في الحكوم ــابّي إلى أيّ عض ــفويّ أو كت ش
    ويكــون الجــواب عــن السّــؤال الكتــابّي 
ــون )03(  ــاه ثلاث ــل أقص ــال أج ــا خ كتابيّ

ــا.‬ ‬يوم
    بالنســبة للأســئلة الشــفوية،‬ يجــب ألاّ‬ يتعدى 

أجــل الجــواب ثلاثــن )03( ‬يومــا.‬
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    يعقــد كل مــن المجلــس الشــعبي‬الوطني  
أســبوعية  الأمة،‬بالتداول،‬جلســة  ‬ومجلــس 

تخصــص لأجوبــة الحكومــة عــى الأســئلة 
ــة.‬ ــس الأم ــاء مجل ــواب وأعض ــفوية للن الش
    إذا رأت أيّ مــن الغرفتــن أنّ جــواب عضــو 
الحكومــة، شــفويّا كان أو كتابيّــا، يــرّر إجــراء 
ــرّوط  ــب ال ــة حس ــري المناقش ــة، تج مناقش
الّتــي ينــصّ عليهــا النظّــام الدّاخــيّ للمجلــس 

الشــعبيّ الوطنــيّ ومجلــس الأمّــة.‬
ــرّوط  ــا لل ــة طبق ــئلة والأجوب ــر الأس     تن
الّتــي يخضــع لهــا نــر محــاضر مناقشــات 

ــان.‬ البرلم
ــي  ــام الداخ ــن النظ ــان 70 و71 م 29-المادت

ــة. ــة الوطني للجمعي
نفــس  مــن  و64   63 المادتــان  30-انظــر: 

النظــام.
31-مصطفــى قلــوش، النظــم السياســية، 
ــة  ــية للأنظم ــور الرئيس ــاني: الص ــم الث القس
الثانيــة  الطبعــة  المعــاصرة،  السياســية 

.229 ص   ،1983/1982
النظــام  مــن  و76   73 المادتــن  32-انظــر 

الوطنيــة. للجمعيــة  الداخــي 
ــى  ــدول ع ــات الج ــاد في بيان ــم الاعت 33-ت
إدارة  مــن  عليهــا  الحصــول  تــم  وثائــق 
ــر منشــورة(،  ــة ) غ ــة الوطني ــيف الجمعي أرش
ولم نحصــل عــى معطيــات تمكننــا مــن معرفــة 
حصيلــة الأســئلة البرلمانيــة بالنســبة للســنوات 

ــرة. ــة الأخ التشريعي
ــت  ــة بن ــب: المعلوم ــر بالنائ ــق الأم 34-يتعل
ــة(. ــدا للحكوم ــؤالا واح ــت س ــال )وجه ب

35-يتعلق الأمر بـ:
- النائب: احمد باب ولد أبو بكر؛

- النائب: صو مختار.
إحصائيــات  توجــد  لا  أنــه  إلى  36-نشــر 
منشــورة تتضمــن جــردا لأعــداد الأســئلة 
ــا  ــي يوجهه ــة الت ــئلة الكتابي ــفهية والأس الش
ــى  ــاني للحكومــة، حت ــان الموريت أعضــاء البرلم
يكــون بالإمــكان إجــراء دراســة ميدانيــة 
ــا  ــى موضوعاته ــرف ع ــا للتع ــة عليه تقييمي
وكذلــك عــدد أجوبــة الحكومــة عليهــا. غــر 
أن المؤكــد هــو أنــه كثــرا مــا يشــتكي أعضــاء 
البرلمــان مــن عــدم تجــاوب أعضــاء الحكومــة 
ــم. ــه إليه ــي توج ــة الت ــئلة البرلماني ــع الأس م
    وقــد تواصلنــا مــع الإدارة المعنيــة بهــذه 
ــا  ــة بهــدف تزويدن ــة الوطني الوثائــق في الجمعي
بإحصائيــات في هــذا الشــأن أو معلومــات 
موثقــة حولهــا، ولكــن هــذه الجهــود لم تظفــر 

ــه. ــزم التنبي ــك ل ــوب. لذل بالمطل
37-انظــر زكريــاء أقنــوش، الأســئلة البرلمانية 
رقابــة للحكومــة وتقييــم للحكامــة، مجلــة 

ــدد 8، 2008 ص41. ــالك، ع مس
ــر في  ــت والمتغ ــروني، الثاب ــة الخ ــر ثوري 38-نظ
المغربي-دراســة  السياسي-الدســتوري  النظــام 
لدســتور 1996، مرجــع ســابق الذكــر، ص 236.
ــاني  ــق البرلم ــالي، التحقي ــد الغ ــر محم 39-انظ
والدســتورية  السياســية  التجــارب  عــر 
المغربيــة، المجلــة المغربيــة لــإدارة المحليــة 
والتنميــة، عــدد مــزدوج 48-49، ينايــر-

إبريــل 2003، ص 50.
ــق  ــة تحقي ــا أول لجن ــكلت في بريطاني 40-تش
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ــة. ــل الحكوم ــة عم ــام 1789 لرقاب ع
41-ثوريــة الخــروني، مرجــع ســابق، ص 

.236
مختلــف  عــى  ينطبــق  الأمــر  42-ونفــس 
ــا  ــر به ــت تس ــي ظل ــتورية الت ــق الدس المواثي
ــتثناء  ــكرية، باس ــكام العس ــة الأح ــاد طيل الب
الأمــر القانــوني رقــم 85/025 المتضمــن 
ــادر  ــكرية الص ــة العس ــي للجن ــام الداخ النظ
9 فبرايــر 1985 )الجريــدة الرســمية عــدد 
 )1985 فبرايــر   27 بتاريــخ   633-632
الــذي نــص عــى انه يســمح للجنــة العســكرية 
بتشــكيل عــدة لجــان دائمــة تهتــم كل واحــدة 
ــة جــزء مــن النشــاط الحكومــي. منهــا بمراقب
43-حــدد عددهــا في خمــس لجــان، هــي: 
لجنــة الماليــة، لجنــة العلاقــات الخارجيــة، لجنــة 
ــه  ــة التوجي ــاع، لجن ــة والدف ــدل والداخلي الع
ولجنــة   ... البشريــة  والمصــادر  الإســامي 
ــادة 33 مــن النظــام  ــة. الم الشــؤون الاقتصادي

الداخــي للجمعيــة الوطنيــة.
44-انظــر المــادة 11 مــن الأمــر القانــوني 
ــر 1992  ــخ 18 فبراي ــادر بتاري 92/03 الص
ــن  ــن البرلمانيت ــر الجمعيت ــم س ــق بتنظي المتعل
الشــيوخ(،  ومجلــس  الوطنيــة  )الجمعيــة 
الجريــدة الرســمية، عــدد 777، ص 176.
45-ســيدي محمــد ولــد ســيد أب، الســلطات 

العامــة ..، مرجــع ســابق، ص 310 و311.
ــتور 1991  ــن دس ــادة 102 م ــت الم 46-كان
)قبــل إلغائهــا بموجــب المراجعــة الدســتورية 
إقامــة  »تبــدأ  انــه:  عــى  تنــص   )2006
المؤسســات التــي ينــص عليهــا هــذا الدســتور 

ثلاثــة أشــهر عــى الأكثــر بعــد إصــداره 
ــد  ــى بع ــل أق ــهر كأج ــعة أش ــي تس وتنته

إصــداره«.
ــتور  ــس الدس ــن نف ــادة 103 م ــت الم ــا كان في
انتظــار وضــع  يــي: »في  مــا  تنــص عــى 
هــذا  عليهــا  ينــص  التــي  المؤسســات 
ــكام  ــا لأح ــلطة طبق ــارس الس ــتور، تم الدس
ميثــاق اللجنــة العســكرية للخــاص الوطنــي 

.1985 فبرايــر   9 بتاريــخ  الصــادر 
المراجعــة  بموجــب  إلغائــه  47-قبــل 

.2017 لســنة  الدســتورية 
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Study title

Parliamentary control in Mauritania 

between constitutional establishment and 

limited effectiveness

This study attempts to extrapolate the most 

important constitutional requirements 

that control the constitutional means, 

which the Mauritanian constitutional 

legislator has allowed Parliament to control 

the government, whether in the means 

that are the political responsibility of the 

government (the question of trust, the 

demand for scrutiny) or other mechanisms 

that are not of political responsibility 

such as oral and written questions and 

parliamentary inquiries. The Presidency 

also examines the various controls and 

procedures for implementing these controls 

in accordance with the requirements of the 

Constitution and the internal regulations 

of the Parliament (National Assembly) 

also the various procedures and control 

procedures to activate these means of 

control in accordance with the provisions 

of the Constitution and the provisions of 

the internal system of Parliament (National 

Assembly).

In addition, the study examines various 

constitutional issues related to the activation 

by parliament of the techniques of its 

oversight functions. It also provides some 

statistics on the data available on the work 

of parliamentary control, the experiences of 

parliamentary committees of inquiry and the 

results of their inquiries since the creation of 

the Mauritanian parliament, emanating from 

the adoption of the amended Constitution 

of July 20, 1991, currently in force.

The study concludes that in view of the 

Mauritanian constitutional legislator 

affected by the parliamentary rationalization 

introduced by the French Constitution 

of 1958, some of its manifestations are 

reflected in the complexity of the procedures 

for lifting the means of control which fall 

under the political responsibility of the 

government.

Parliament has only intensified its efforts to 

monitor government action by resorting to 

oral and written questions to members of 

the government and by forming committees 

to investigate government actions and 

procedures related to public policies of the 

state.

Key words

Parliament - Control - Constitution – 

Mauritania
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